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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥ 
 

البند ١١٩ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان 
 (A/C.3/56/3 ،A/56/118 ،Add.1و A/56/36) (تابع)

 
تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان  (أ)
(تــابع) ( A/56/3 (الملحــق رقــم ٣)، A/56/40 (الملحـــق، 
الــــــدان الأول والثــــــاني وA/56/4 (Add.1 (الملحـــــــق)، 

 (603 ،212 ،205 ،181 ،179 ،178 ،177 ،A/56/156

السيدة ستيفتر (بلجيكا): تكلمت باسـم الاتحـاد  - ١
الأوروبي وبلــدان أوروبــا الوســطى والشــرقية المنتســـبة إلى 
الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسـبة تركيـا وقـبرص ومالطـة، 
فأعــادت تــأكيد الــتزام الاتحــاد الأوروبي بســيادة القـــانون 
وعزمـه علـى تعزيـز الديمقراطيـة واحـــترام حقــوق الإنســان 
والحريـات الأساسـية المعـــترف ــا علــى الصعيــد الــدولي. 
وأكدت أن حقوق الإنسان لكل شخص هي حقـوق غـير 
قابلــة للتصــرف، بصــرف النظــر عــن تنــوع الثقافــــات أو 
السـياق الاجتمـاعي أو حالـة التنميـة أو المنطقـــة الجغرافيــة. 
ولذلــك لا ينبغــي أن تلجــأ الحكومــات إلى مبــدأ احــــترام 
السـيادة الوطنيـة للتنصـل مـن واجباـا فيمـا يتعلـــق بحقــوق 
الإنسان. فهذه هي حقـوق عالميـة لا تتجـزأ، ولا ينبغـي أن 
ـــة والثقافيــة  تكـون ممارسـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعي
شرطاً مسبقاً لتطبيق الحقـوق المدنيـة والسياسـية. وأضـافت 
أنــه يلــزم كذلــك الاعــــتراف بتكـــامل حقـــوق الإنســـان 
ـــة والتســليم بــأن   والحريـات الأساسـية والديمقراطيـة والتنمي
احــــترام حقــــوق الإنســــان يســــاهم في تحقيــــق الســـــلام 
والاســتقرار. وذكــرت أن الاتحــاد الأوروبي يلاحــظ، مـــع 
الارتياح، أن وفوداً عديدة قد استجابت للنداء الموجـه مـن 
الأمين العام بدعوا إلى توقيع الصكوك التي لم تقم بلداـا 

ـــها والتصديــق عليــها، ويطلــب مــن الــدول  بالانضمـام إلي
مواصلة جهودها في هذا الصدد. 

ومضت تقول إن التصديق علـى الصكـوك، وهـو  - ٢
الخطـوة الثانيـة الحاسمـة في ســـبيل تنفيذهــا، لا يعتــبر كافيــاً 
حيـث أنـه ينبغـي أن تكـون هـــذه الصكــوك موضــع تنفيــذ 
فعال على الصعيـد الوطـني. وأضـافت أنـه يتعـين علـى كـل 
حكومــة أن تتخــذ التدابــير اللازمــة تحقيقــاً لهــــذه الغايـــة. 
وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يأسف، لذلك، لوجـود عـدد 
كبــير مــن التحفظــات علــى المعــاهدات المتعلقــــة بحقـــوق 
الإنسـان وأنـه يذكِّـر جميـع الـدول بالتزامـها بالامتنـاع عـــن 
كـل تحفـظ يتعـارض مـع هـدف هـــذه الصكــوك وغايتــها. 
وأكـدت أن الـدول الأعضـــاء في الاتحــاد تنظــر بانتظــام في 
مقبولية التحفظات الصادرة وتجد أا مضطرة، أحيانـا، إلى 
الإعـراب عـن اعتراضـــها علــى هــذه التحفظــات، وتجــري 
تقييماً لتحفظاا بغرض سحبها وتدعو الدول الأخرى إلى 

القيام بذلك أيضاً. 
واسـتطردت قائلـة أن الاتحـاد الأوروبي يبـذل كــل  - ٣
جهد ممكن من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وذلك اقتناعاً منه 
بـأن ذلـك يســـاهم في تعزيــز كرامــة الإنســان وفي التطــور 
التدريجـي لحقـوق الإنســـان. وأضــافت أن الاتحــاد يرحــب 
ـــــى الــــبروتوكول  بالتوقيعـــات والتصديقـــات الجديـــدة عل
ـــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  الاختيـاري الثـاني للعـهد ال
ـــهد إلى  والسياســية ويدعــو جميــع الــدول الأطــراف في الع
النظـر في التصديـق علـى هـذا الـبروتوكول في أقـرب وقـــت 
ممكـن. وأكـدت أن الاتحـاد يشـــعر بقلــق بــالغ إزاء تطبيــق 
عقوبـة الإعـدام فيمـا يمثـل انتـهاكاً صارخـــاً لجميــع المعايــير 
الدوليـة، ويطلـب إلى حكومـات جميـع الـدول الـتي لم تقـــم 
بعــد بإلغــاء عقوبــة الإعــدام أن تفــي بالتزاماــــا بموجـــب 
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الأحكام ذات الصلة من الصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق 
الإنسـان، مـع مراعـاة ضمانـات حمايـة حقـــوق الأشــخاص 
الذيــن يواجــــهون عقوبـــة الإعـــدام والـــتي أقرهـــا الـــس 
الاقتصادي والاجتماعي في عام ١٩٨٤. وأنه يرحـب بـأن 
عـدداً كبـيراً مـــن البلــدان الــتي تحتفــظ بعقوبــة الإعــدام في 
قوانين العقوبات تطبق وقفاً اختياريـاً لتنفيـذ هـذه العقوبـة، 
ويحث جميع الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوهـا. ويناشـد 
جميع البلدان التي لم تقم بعـد بإلغـاء عقوبـة الإعـدام إلى أن 
تحـد تدريجيـاً مـن عـدد الجرائـم الـــتي تعــاقب بــالإعدام وأن 
تحــرص علــى عــدم فــرض هــذه العقوبــة إلا علــى أخطــــر 

الجرائم. 
وأعربـت عـن ترحيـب الاتحـــاد الأوروبي باعتمــاد  - ٤
ـــة حقــوق الطفــل بشــأن  الـبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقي
اشــتراك الأطفــال في المنازعــات المســلحة وبيــــع الأطفـــال 
واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المـواد الإباحيـة. وقـالت أن 
ــاري  الاتحـاد يرحـب كذلـك ببـدء نفـاذ الـبروتوكول الاختي
لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المـــرأة 
ويشجع جميع الدول على الالتزام به. ولاحظــت أن رئيـس 
لجنة حقوق الإنسان قد عين خبـيراً مسـتقلاً مكلفـاً بـالنظر 
ــــدولي  في مســألة مشــروع بروتوكــول اختيــاري للعــهد ال
الخـــاص بـــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــــة والثقافيــــة. 
ـــني بصياغــة  وأعربـت عـن تـأييد الاتحـاد للفريـق العـامل المع
بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن 
ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـــانية أو 
المهينـة، وقـالت إنـه يـأمل أن تنتـهي أعمالـه إلى وضـع نــص 

ائي ومحدد، له أثر حقيقي. 
وأكـدت أن الاتحـاد الأوروبي يسـلم بـــأن مراعــاة  - ٥
الالتزامات الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان تمثل عبئـاً 
ثقيلاً بالنسبة لــدول كثـيرة. وهـو يناشـد، مـع ذلـك، جميـع 
الــدول أن تقــدم تقاريرهــا إلى اللجــان المعنيــة في المواعيـــد 

ـــع القلــق أن اللجــان تتــأخر كثــيراً في  المحـددة، ويلاحـظ م
ــــدول الأطـــراف، ويـــرى أن الآليـــات  النظــر في تقــارير ال
المكونة لرصد المعاهدات يجب أن توفـر لهـا المـوارد البشـرية 
والمالية الكافية. وقـالت إنـه لا بـد مـن التنسـيق بـين آليـات 
الأمم المتحدة المختلفة المعنية بمسائل حقوق الإنسان، شأن 
ذلــك شــأن الدراســــة الراميـــة إلى تحســـين أداء المنظومـــة، 
ـــأكيد الــتزام الــدول   بصـورة شـاملة. وفي الختـام، أعـادت ت
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بآليات الأمم المتحـدة لحقـوق 
الإنسان ودعمها لها وكذلك عزمها على احـترام التزاماـا 
ـذا الصـدد، بصـورة كاملـة، ودعـت الـدول الأخـــرى إلى 

القيام بذلك أيضاً. 
السيد غانسوخ (منغوليا): قال إن القـرن المنتـهي  - ٦
شهد تقدماً كبيراً في مجـال حقـوق الإنسـان بفضـل اعتمـاد 
ميثـاق الأمـم المتحـــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان 
ومجموعــة مــن الصكــوك الهامــة الصــادرة في هــذا اـــال. 
وأضـاف أن الـدول الأعضـاء عليـها القيـام بـدور هـام فيمــا 
يتصـل بتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها بـاحترام الإعـــلان 
العــالمي لحقــوق الإنســـان الاحـــترام الكـــامل والتصديـــق، 
بســرعة، علــى الصكــوك الدوليــة الأخــــرى حـــتى يتســـنى 
تنفيذها على الصعيد الوطـني. وأكـد أن منغوليـا، الـتي هـي 
طـرف في ٣٠ صكـاً دوليـاً مـن الصكـــوك المتعلقــة بحقــوق 
الإنسـان قـد وقَّعـت علـى نظـام رومـا الأساسـي للمحكمــة 
ـــدأت إجــراءات التصديــق عليــه. وأــا  الجنائيـة الدوليـة وب
انضمت، كذلك، إلى اتفاقية مناهضة التعذيـب وغـيره مـن 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية واللاإنسـانية أو المهينـة، 
وهـي علـى وشـك التوقيـع علـى الـبروتوكولين الاختيـــارين 

لاتفاقية حقوق الطفل. 
ـــالتنفيذ الفعــال للصكــوك المتصلــة  وفيمـا يتصـل ب - ٧
ـــر أن الإصلاحــات الديمقراطيــة الــتي  بحقـوق الإنسـان، ذك
ــــا خـــلال التســـعينات سمحـــت بإدخـــال  بــدأت في منغولي
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تغيـيرات عميقـة علـى الصعيـد التشـريعي لتحقيـق الاتســـاق 
بـين القوانـين الوطنيـــة والمعايــير الدوليــة. وقــال إن اعتمــاد 
دسـتور جديـد، في عـام ١٩٩٢، كـان مـن معـالم الطريـــق، 
حيـث أتـاح توسـيع نطـاق حمايـة حقـوق الإنسـان وإرســـاء 
مبدأ المساواة في الحقـوق لجميـع البشـر. وأضـاف أن المـادة 
١٠ مـن الدسـتور تنـص علـى أن جميـع أحكـام المعـــاهدات 
التي تكون منغوليا طرفاً فيها لها قوة القــانون في البلـد، مـتى 

تم التصديق عليها. 
ــز  وأكـد أن الحكومـة قـد عقـدت العـزم علـى تعزي - ٨
حقـوق الإنســـان، وأــا اعتمــدت، لذلــك، خطــط عمــل 
ـــة المعقــودة  مختلفـة متابعـة لمؤتمـرات القمـة والمؤتمـرات العالمي
مؤخراً، وكان آخرها البرنامج الوطني للحكـم الرشـيد مـن 
ـــة وطنيــة  أجـل أمـن البشـر. وقـال إن الحكومـة أنشـأت لجن
لحقــوق الإنســان لرصــد حالــــة حقـــوق الإنســـان ونشـــر 
المعلومـات وتعريـف المواطنـين بوسـائل الإنصـــاف المتاحــة. 
وأضـاف أن الحكومـة بـدأت في أيـار/ مـــايو ٢٠٠١ تنفيــذ 
خطـة عمـل وطنيـة لحقـوق الإنســـان بالتعــاون الوثيــق مــع 
المنظمات غير الحكومية، وأن هذه الخطة تستهدف أساسـاً 
ـــم  القــدرة  إيجـاد آليـة شـاملة لحمايـة حقـوق الإنسـان ودع
الوطنيــة في هــذا اــال، إلى جــانب البحــث عــن وســـائل 
لتطويــر التعــاون الإقليمــي في هــذا اــال. وأعــــرب عـــن 
ترحيـب وفـد منغوليـا بتعزيـز برامـج التعـاون التقـني التابعـــة 
لمفوضية الأمم المتحدة السـامية لحقـوق الإنسـان. وقـال إن 
حكومته تنفذ أحـد هـذه الـبرامج مـع المفوضيـة السـامية في 
ميادين إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، والتثقيف في 
مجال حقــوق الإنسـان وإصـلاح السـجون وتدريـب رجـال 
القانون وموظفي العدالة الجنائية، مع التشـديد علـى تطبيـق 
المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتقديم المساعدة المتخصصة 

في مجال صياغة القوانين وتنقيحها وتنفيذها. 

السيد خريستيتش (أوكرانيا): أعرب عن تـأييده  - ٩
للأنشـطة الـتي تضطلـع ـا المفوضيـة السـامية بغـرض تحقيــق 
التصديق العالمي على أهم ست معــاهدات في مجـال حقـوق 
الإنسان، قبــل ايـة عـام ٢٠٠٣، وذلـك كخطـوة أولى في 
سبيل التقيد الدقيق علـى الصعيـد الوطـني بالمعايـير المعـترف 

ا دولياً. 
ــــى جميـــع هـــذه  وذكــر أن أوكرانيــا صدقــت عل - ١٠
الصكــوك الأساســية لحقــوق الإنســان وأــا عينــت أمـــين 
مظـالم بالبرلمـان، وأنشـأت محكمـة دسـتورية لكفالـة احــترام 
حقـوق الإنســـان. وأضــاف أن دســتور أوكرانيــا  يضمــن 
لكـل مواطـن حـــق اللجــوء إلى المنظمــات الدوليــة لحمايــة 
ـــدة قــرارات وأدرجــت  حقوقـه. وأن أوكرانيـا اعتمـدت ع
عـدة أحكـام في قانوـا الجنـــائي الجديــد مــن أجــل كفالــة 

حرية وسائط الإعلام واستقلالها. 
ولاحـظ أن تحقيـق الاتسـاق بـين القوانـين الوطنيــة  - ١١
والمعايير الدولية لحقوق الإنسان هو مجرد خطـوة أولى وأنـه 
ينبغـي تطبيـق المعايـير في الحيـــاة اليوميــة والحــرص علــى أن 
تحـترم أهـم الجـهات السياســـية والاجتماعيــة الفاعلــة مبــدأ 

كرامة الإنسان، في المقام الأول. 
وفي هذا الصدد، أعرب عن أمل وفد أوكرانيا في  - ١٢
أن تتسم عمليات تقييم حالة حقـوق الإنسـان في أوكرانيـا 
ـــوق  والتقــارير المقدمــة مــن المقرريــن الخــاصين للجنــة حق
الإنسـان بمزيـد مـــن الواقعيــة في المســتقبل وأن تكــون أقــل 
سطحية. وقال إنه يقدر، مع ذلك، أهمية المسـاعدة المقدمـة 
مـن المفوضيـة في مجـــال إقامــة العــدل مــن خــلال برنامجــها 
للتعـاون التقـني، ويرحـــب بقــرب تنفيــذ البرنــامج المعنــون 
تعزيز حقوق الإنسان وبرنامج التعاون بين المفوضية وأمين 

المظالم بالبرلمان. 
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وفيما يتصل بالأجهزة المنشأة بموجب معاهدات،  - ١٣
أكـد المتحـدث أن التقـارير الدوريـة للـدول الأطــراف الــتي 
تقتصر، في كثير من الأحيان، على سـرد للقوانـين السـارية 
في بلد ما، تقدم بعـد الموعـد بسـنوات. وأن هـذه الأجـهزة 
ـــام الــلازم للسياســات الــتي  لا تسـتطيع دائمـاً إيـلاء الاهتم
يتخذهـا كـل بلـد في مجـــال حقــوق الإنســان، نظــراً لثقَــل 
ـــى علــى عاتقــها. ورحــب، مــع ذلــك،  عـبء العمـل الملق
بالجهود المطَّردة التي يبذلها الأمين العام وتلك الأجهزة مـن 
أجل تحسين الشفافية وترشيد أساليب وضع هذه التقـارير. 
وقال إنه يلزم تجنـب الازدواج في هـذه التقـارير، والحـرص 
علــى جودــا والحــد مــن عــــبء التقـــارير علـــى الـــدول 

الأطراف. 
وذكـر أن وفـد أوكرانيـا يوصـــي بتوثيــق صــلات  - ١٤
التنسـيق بـين مختلـف الأجـهزة المنشـأة بموجـب المعــاهدات، 
وخاصة بدعم التعاون مع الس الأوروبي من أجل تحقيـق 
الاتسـاق في إجـراءات المتابعـــة ومنــح مزيــد مــن الاهتمــام 

للمناطق التي لا تتوفر لديها حالياً آليات للمتابعة. 
السـيد الإيثـــاري (اليمــن): أبــرز الطــابع العــالمي  - ١٥
المترابط لحقوق الإنسـان الـتي  تسـاهم ممارسـتها في تحسـين 
الظروف المعيشية للبشرية جمعـاء. وقـال إن حكومـة اليمـن 
دأبـت علـى العمـل لحمايـة حقـوق الإنسـان بسـن القوانـــين 
الملائمة وإنشاء لجنة وطنية لهـذا الغـرض. وأضـاف أن هـذا 
الاتجـاه يســـتند إلى الالــتزام بالديمقراطيــة وتعــتزم الحكومــة 
دعمـه مـن خـلال نظـام تعـدد الأحـزاب وحريـــة الصحافــة 
واحـــترام حريـــات الأفـــراد. وأكـــد أن التنميـــة وحقـــوق 
ـــك  الإنسـان مترابطـة ومتكاملـة، حيـث لا يمكـن ممارسـة تل
ــــرض  الحقــوق بصــورة فعالــة في ســياق يتمــيز بــالفقر والم

والجوع واستحالة العيش الكريم. 

ـــتزام وفــده الثــابت بمكافحــة  وأكـد مـن جديـد ال - ١٦
الإرهاب بجميع مظـاهره، وقـال إن اليمـن عـانى كثـيراً مـن  
آثار الإرهاب على اقتصاده وسكانه. وقال إنه ينبغـي، مـع 
ذلك، التسليم بـأن مكافحـة الإرهـاب قـد يصاحبـها خطـر 
حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض البلـدان. وأنـه 
ينبغـي، لذلـــك، الاسترشــاد بــاحترام هــذه الحقــوق في أي 
عمل من أعمال مناهضة الإرهاب. ولاحظ أن الصراعــات 
ـــوق  المسـلحة تمثـل أرضـاً خصبـة للانتـهاكات الجسـيمة لحق
الإنسان، وتكون النسـاء والأطفـال، في كثـير مـن الأحيـان 
ضحايا لاستخدام القـوة الغاشمـة والعمليـات الانتقاميـة مـن 
جانب المحاربين. وأكد أن اليمن أدان الاستخدام الانتقـائي 
لحقوق الإنسان والأخذ بمقاييس مزدوجة في وضـع المعايـير 
المتصلـة بحقـــوق الإنســان وبتنفيذهــا. وأضــاف أن اتمــع 
ـــه أن يتصــرف بــالعدل في مواجهــة انتــهاكات  الـدولي علي
حقـوق الشـعوب، خاصـة عندمـــا يجــري قتــل الأطفــال في 
الشوارع ويطرد المواطنون من محل إقامتهم وتدمر المنازل. 
السـيد ويناويسـر (ليختنشـتاين): قـال إنـــه يجــب  - ١٧
مواصلة العمل مـن أجـل التصديـق العـالمي علـى المعـاهدات 
الرئيسية الست المتصلة بحقوق الإنسان، وأعـرب عـن أملـه 
في أن يتـم قريبـاً التصديـــق علــى الاتفاقــات الــتي لم يتســن 
التصديـق عليـها في الموعـد المحـــدد لذلــك. وذكــر أن بلــده 
طرفــاً في الصكــوك الســتة وأنــه قبــل الإجــراءات الخاصـــة 
ـــاهدة ذات  بالوسـائل الفرديـة المنصـوص عليـها بموجـب المع
ـــــى  الصلــــة. وأنــــه أودع، مؤخــــراً، صــــك تصديقــــه عل
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميـع أشـكال 
التميـيز ضـد المــرأة، ووقــع علــى الــبروتوكولين الإضــافيين 

لاتفاقية حقوق الطفل. 
ومضـى يقـول إن الإطـار القـانوني الـــذي وضعتــه  - ١٨
الأمـم المتحـدة في مجـال حقـوق الإنسـان يعتـــبر رائعــاً، وإن 
كان يوجد فاصل بين المعايـير المتفـق عليـها وبـين تنفيذهـا، 
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ممــا يرجــــع جزئيـــاً إلى التحفظـــات الـــتي تضعـــها الـــدول 
الأطراف على الصكوك التي تنضم إليها. وأضاف أن هـذه 
التحفظــات، رغــم كوــا مشــروعة ومفيــدة لأــا تيســــر 
التصديـق علـى الصكـوك، فإـا تصبـح غــير مقبولــة، كمــا 
أكـد مؤتمـر الأمـم المتحـدة لقـــانون المعــاهدات، المعقــود في 
فيينـا، عـام ١٩٦٨، إذا كـانت لا تتفـق مـع هـدف الصــك 
ــة   الـذي تنطبـق عليـه وغايتـه. وأعـرب عـن أسـفه لأن اتفاقي
ـــد  فيينـا لقـانون المعـاهدات لا توفـر إرشـادات كافيـة لتحدي
ــــة القـــانون الـــدولي  مقبوليــة التحفظــات. ولاحــظ أن لجن
تعكـف علـى دراســة هــذه المشــكلة، منــذ عــدة ســنوات، 
ولكنها لم تصل إلى نتيجة بعد، وأن الـدول الأطـراف هـي 
الــتي تقــرر مقبوليــة التحفظــات عندمــا تجتمــــع، في ايـــة 
المطـاف. وأكـد، لذلـك، أن هيئـــات المعــاهدات عليــها أن 
تواصل النظر في التحفظـات في إطـار الولايـة المنوطـة بكـل 

منها. 
وأوضـح أن إنتـاج الوثـائق الأساسـية تدبـــير هــام،  - ١٩
ولكـن يجـب إيجـــاد أســاليب أخــرى لتيســير إجــراء حــوار 
حقيقــي بــين الــدول الأطــراف وهيئــات المعــاهدات، وأن 
نظام رصد المعاهدات لا تتوفـر لـه مقومـات البقـاء، حيـث 
أن التقارير المقدمة من الدول الأطراف لا يتم النظـر فيـها، 
عموماً، إلا بعد مرور وقت طويل علـى تقديمـها. وقـال إن 
الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات تبـذل جـهوداً ملحوظــة 
لتحسـين أسـاليب عملـها، ولكـن يلـزم القيـام بمـا هـو أكــثر 
والحفــاظ  علــى مصداقيــة النظــام بالســماح لــــه، بشـــكل 
اسـتثنائي، بوقـــت  لعقــد اجتماعــات إضافيــة، للحــد مــن 

الأعمال المتراكمة. 
ـــال إن  وفيمـا يتصـل بتكويـن هيئـات المعـاهدات ق - ٢٠
ــة  مبـدأي التـوازن بـين الجنسـين وتمثيـل جميـع النظـم القانوني
ـــان يؤخــذان في الاعتبــار دون أن يكــون لهمــا  مبـدآن هام
طـابع إلزامـي. ولذلـك فـإن علــى الــدول الأطــراف وضــع 

هذين المبدأين في الاعتبار لـدى تسـمية المرشـحين المؤهلـين 
وانتخام. وأعرب عن ترحيبه بــأن اللجنـة المعنيـة بالقضـاء 
على التمييز ضد المرأة لم تعد مقصــورة  علـى النسـاء وعـن 
أمله في أن يتم، بالتالي، انتخـاب عـدد أكـبر مـن النسـاء في 
الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات. ختاماً، قال إنه 
يجب، بالمثل تعيين خبراء مـن جميـع المنـاطق في هـذه الهيئـة، 
مما قد يساهم في تعزيز خبرا وتفهمها الجماعي للأمور. 

السيد أوه ناك-يونغ (جمهورية كوريا): قـال إن  - ٢١
الأمـم المتحـدة كرســـت جــهودها، منــذ إنشــائها لأعمــال 
تصنيـف حقـوق الإنســـان وتدوينــها، ممــا أدّى إلى اعتمــاد 
صكـوك دوليـة لحقـــوق الإنســان والقــانون الإنســاني. وإن 
اتمع الدولي، باعتماد هذه الصكـوك، أعـرب عـن إرادتـه 
الجماعيـة لتعزيـز حقـــوق الإنســان وحمايتــها. وأضــاف أن 
وفده يأسف لأن عدداً كبيراً من البلـدان لم ينضـم بعـد إلى 
الصكـوك الأساسـية السـتة لحقـوق الإنسـان ويؤيـــد هــدف 

التصديق العالمي على هذه الصكوك. 
وتـابع حديثـه قـائلاً إن هيئـات المعـاهدات المنشــأة  - ٢٢
ـــوق الإنســان المختلفــة قــد شــجعت  بموجـب صكـوك حق
ورصدت تنفيذها من خلال الحوار مع الدول الأطراف في 
إطـار اسـتعراض التقـــارير الوطنيــة والرســائل والتســاؤلات 
الواردة من الأفراد. ولاحظ أن إجراء تقديم التقارير عنصر 
أساسـي في نظـام رصـد هـــذه الصكــوك لأنــه يتيــح فرصــة 
لاسـتعراض تدابـير التنفيـــذ المتخــذة علــى الصعيــد الوطــني 

وييسر نشر معايير حقوق الإنسان المقبولة عالمياً. 
وذكر أن بلده طرف في صكوك حقوق الإنسـان  - ٢٣
الأساسـية السـتة وأنـه يفـي بأمانـــة بجميــع التزاماتــه بتقــديم 
التقـارير. وقـال إن تقريـره الـدوري الثــاني المقــدم إلى لجنــة 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة قـد تم النظـر فيـه 
في أيـار/ مـايو ٢٠٠١، وأنــه يعــد حاليــاً تقريــره الــدوري 
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الحادي عشر الخاص بتنفيذ الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى 
ـــيز العنصــري وتقريــره الــدوري الثــاني  جميـع أشـكال التمي
الخــاص باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــــروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. 
ـــاك  وأوضــح أن وفــده يلاحــظ مــع القلــق أن هن - ٢٤
عدداً من المشاكل تعرقل الأداء الفعـال لهيئـات المعـاهدات، 
منها عبء تقديم التقـارير الثقيـل الملقـى علـى عـاتق الـدول 
الأطـراف، وتراكـم التقـــارير والرســائل الــتي تنتظــر النظــر 
فيـها. ورحـب بالجـهود الـتي تبذلهـا هـذه الهيئـات للتصـــدي 
لهذه المشاكل بترشيد أساليب عملها، مع التأكيد أنه يلزم، 
مـع ذ لـك، بـذل مزيـد مـن الجـهود المتضـافرة مـــن جــانب 

اتمع الدولي. 
ـــده يؤكــد أهميــة التثقيــف  في  ختامـاً، قـال إن وف - ٢٥
مجـال حقـوق الإنسـان، حيـث يـرى أنـه عـــامل أساســي في 
ــــان. وأضـــاف أن التدابـــير  منــع انتــهاكات حقــوق الإنس
المتخـذة لمنـع انتـــهاكات حقــوق الإنســان والتحقيــق فيــها 
وتجريمــها تــزداد فعاليتــها عندمــا يقــدر الجمــــهور مغزاهـــا 

الكامل. 
السيد فالديفيسو (كولومبيا): تناول البنـد ١١٢  - ٢٦
ــــده قـــررت  مــن جــدول الأعمــال،  فقــال إن حكومــة بل
الدفـاع بنشـاط عـــن حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني  
الــدولي، عنــد توليــها الحكــم، وذلــك في إطــار سياســــتها 
للتصـالح الوطـــني، وإــا اتخــذت تدابــير اســتثنائية لتحقيــق 

ذلك. 
وأوضح أنه تم إنشاء مركـز وطـني لتنسـيق الحملـة  - ٢٧
ضد الجماعات المسلحة غـير القانونيـة وكذلـك فرقـة ماليـة 
مسـؤولة  عـن تفكيــك شــبكات تمويــل هــذه الجماعــات. 
وأضـاف أنـه يجـري أيضـــاً إجــراء إصــلاح شــامل للجيــش 
ـدف تحديثـه وتحسـين فعاليتـه، وأن رئيـس أركـان حـــرب 

القــوات المســلحة أُذن لـــه بفصـــل أي عضـــو في القـــوات 
المســلحة، دون إنـــذار، إذا اشـــتبه في ارتكابـــه انتـــهاكات 
لحقوق الإنسان أو في تعاونـه مـع الجماعـات المسـلحة غـير 
القانونية. وأكد أن الحكومـة خصصـت نحـو ٥ مليـون مـن 
دولارات الولايــــات المتحــــدة، في عــــام ٢٠٠٠، لتوفـــــير 
الحمايـة لأنصـار حقـوق الإنسـان (أعضـاء النقابـات المهنيــة 
وأعضاء منظمات حقوق الإنسان وما إلى ذلك)، وأمـاكن 
عملهم، وهو مبلغ ثبت أنـه غـير كـاف، وتحـاول الحكومـة 

تكميله بطلب المساعدة من اتمع الدولي. 
وفيمـا يتصـل باـال التشـــريعي، قــال إن سياســة  - ٢٨
ـــتي تتبعــها الحكومــة قــد اتخــذت  حمايـة حقـوق الإنسـان ال
مزيــداً مــن الأهميــة. وقــال إن قانونــــاً جديـــداً للعقوبـــات 
العسـكرية، ينـــص في جملــة أمــور، علــى ضــرورة محاكمــة 
أعضاء القوات المسـلحة الذيـن ارتكبـوا انتـهاكات لحقـوق  
الإنسان أمام المحاكم العادية وليس أمام المحاكم العسـكرية، 
بدأ نفاذه وأنه جرى اعتماد قانون جديد للعقوبات يراعـي 
أحكام القانون الإنساني الدولي. وأكـد، مـع ذلـك، أنـه مـا  
زال هناك الكثير مما ينبغي القيام به من أجل إعـادة السـلام 
ــــن إعمـــال الحقـــوق  المــدني، وأن الحكومــة لــن تتمكــن م
ـــق تســوية  الأساسـية للسـكان إلا بعـد إحـراز تقـدم في تحقي
للصراع المسلح، على أساس التفـاوض، وإقنـاع الجماعـات 
المســلحة غــير القانونيــة علــى احــــترام القـــانون الإنســـاني 
الـدولي. وأوضـح أن سياسـة المصالحـة الوطنيـة تظـل أولويــة 

عليا، لذلك السبب. 
السيدة جيل (نيوزيلندا): تكلمت باسم مجموعـة  - ٢٩
استراليا وكندا ونيوزيلندا، وكذلك باسم شـيلي والـنرويج 
اللتين انضمتا إلى بياا، فقالت إن نظام هيئـات المعـاهدات 
يعتبر ذا أهمية رئيسية في الجهود الرامية إلى ضمان الاحترام 
ــــه يتعـــين معالجـــة  العــالمي لحقــوق الإنســان الأساســية وإن

المشاكل التي تحول دون حسن أدائه. 
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ولاحظت أنه يجب في البداية تخفيف عبء تقـديم  - ٣٠
التقــارير علــى الــدول الأعضــاء، وبالتــــالي علـــى هيئـــات 
المعاهدات، وذلك بتبسيط متطلبات تقديم التقارير الدورية 
وتجنـب الازدواجيـة. وقـالت إن التقـارير المقدمـــة يجــب أن 
تكـون أكـثر إيجـازاً وتركـيزاً. وأضـــافت أن بعــض هيئــات 
المعـاهدات تقبـل، بـالفعل، تقـديم تقـارير موحـــدة وتســمح 
بتعديـل الفـترات المشـمولة في التقـارير. وذكـرت أن بعــض 
الـدول تقـدم تقـارير مواضيعيـة قصـيرة في الوقـت المناســـب 

وأكدت أنه ينبغي دعم هذا الاتجاه. 
ـــها  واســتطردت قائلــة أن هيئــات المعــاهدات علي - ٣١
كذلك أن تحسن أساليب عملها وحوارها مع الدول. فقـد 
يكون من المفيــد، في هـذا الصـدد، الاسـتفادة بشـكل أكـبر 
مـن الأفرقـة العاملـة اتمعـة قبـــل الــدورات وإنشــاء أفرقــة 
للتعجيــل بــالنظر في التقــارير الدوريــة والرســـائل الفرديـــة 
وتحقيـق الاتسـاق في النظـام الداخلـي. وهـذا يعـني، بطبيعـــة 
ـــة مــن الميزانيــة العاديــة  الحـال، ضمـان توفـير المـوارد الكافي
لهيئـات المعـــاهدات. وأكــدت أن الــدول عليــها أن تدعــم 
الجهود المستمرة التي يبذلها المفوض السامي لتحسين خدمة 

نظام هيئات المعاهدات. 
وأبـرزت أهميـــة توســيع المســاعدة التقنيــة لمعاونــة  - ٣٢
ـــهم الكــامل لواجباــا والوفــاء بمتطلبــات  الـدول علـى التف
تقديم التقارير الدوريـة، وكذلـك أهميـة زيـادة التعـاون بـين 
هيئات المعاهدات المختلفــة. وقـالت إنـه ينبغـي، علـى وجـه 
الخصـوص، أن تسـتفيد مـن الاجتمـاع الـذي تعقـده ســنوياً 
لرؤسـاء اللجـان مـن أجـل تقاسـم المعلومــات والممارســات 
الجيدة وتحديد مجالات التكـامل فيمـا بينـها مـن أجـل الحـد 
ــــا يؤيـــد بقـــوة  مــن الازدواجيــة. ختامــاً، قــالت إن وفده
الاقــتراح الداعــي إلى ضــــرورة اجتمـــاع أعضـــاء هيئـــات 
المعـاهدات لكفالـة التنسـيق فيمـا يتصـــل بالمســائل الشــاملة 

لعدة جوانب، في هذا الصدد. 

الســيد جانســون (لاتفيــا): قــال إنــه ينضـــم إلى  - ٣٣
البيان الذي أدلت به ممثلة بلجيكا باسـم الاتحـاد الأوروبي، 
وإن البلدان عليها أن تنفذ صكوك حقوق الإنسان بصورة 
ـــها مــن خلافــات  فعالـة، إذا أرادت أن تتغلـب علـى مـا بين
ــــو  وأن تتـــولى مســـؤولياا المشـــتركة. وأكـــد أن هـــذا ه
الأسلوب الوحيد لجعـل الإنجـازات والآفـاق في هـذا اـال 
جــــزء لا يتجــــزأ مــــن العلاقــــات السياســــية والقانونيـــــة 
ــــم  والأخلاقيــة الــتي تربــط بــين البلــدان. ولاحــظ أن الأم
المتحدة ووكالاا المتخصصة قد أنتجت مجموعة هائلة مـن 
المعـاهدات، ولكـن الخـبرة القانونيـة الدوليـــة قــد أوضحــت 
حــدود ســن القوانــين الدوليــة. وأن العلاقــة بــين القـــانون 
ــيرة  الـدولي والوطـني، الـتي كـانت مسـألة نظريـة بدرجـة كب
ــتزايد  فيمـا مضـى، أصبحـت مشـكلة عمليـة هامـة، نتيجـة ل
اعتمــاد المعــاهدات الــتي تحكــم علاقــة الــدول بمواطنيـــها، 
أساساً. ونظراً لأن نحو ثلـث الـدول الـتي قبلـت آليـة النظـر 
في الشكاوى المقدمة من الأفراد بموجب صك من صكـوك 
حقوق الإنسان، كانت موضع شكوى بالفعل، فإنـه يجـب 
تقـديم مزيـد مـن المسـاعدة للمقـرر الخـــاص للجنــة حقــوق 
الإنسان المعني بمتابعة الرسائل المقدمة من الأفراد، بالإضافة 
ــــول دون احتجـــاج  الأفـــراد  إلى تحديــد العقبــات الــتي تح
بأحكام الصك المعـني، سـواء أمـام المحـاكم الوطنيـة أو أمـام 

اللجنة المختصة بالموضوع. 
ــــى الوفـــاء  وأكــد أن حكومتــه تحــرص جديــاً عل - ٣٤
بالتزاماا بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وأا بـدأت، 
في عـام ١٩٩٩، في إجـراء حـــوار مــع لجنــة القضــاء علــى 
التمييز العنصري، ومع لجنة حقوق الطفـل، عندمـا نظـرت 
في تقريرها الأوّلي، في عام ٢٠٠١. ولاحـظ أـا لا تقبـل، 
مــع ذلــك، بعــض الملاحظــات الــتي أبدــا لجنــة حقــــوق  
الطفل، وخاصة تلك التي تكرر الملاحظات التي أيدا لجنة 
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القضـاء علـى التميـيز العنصـري، في عـام ١٩٩٩، والـــتي لا 
توافق الحكومة عليها. 

وأشــاد بالجــهود الــتي تبذلهــا هيئــات المعـــاهدات  - ٣٥
لترشــيد أســاليب عملــها، وهــــو اتجـــاه ينبغـــي تشـــجيعه. 
ولاحظ، في هذا الصدد، أن اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان 
قــررت النظــر في بعــض التقــارير في آن واحــد، حــتى لـــو 
كانت صادرة كوثائق منفصلة، مـن أجـل الحـد مـن حجـم 
الـتراكم. وقـــال إن وفــده يحيــط علمــاً مــع الارتيــاح بــأن 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان قــد أدرجــت في تقريرهـــا 
(A/56/40) قائمة بالدول الأطـراف الـتي تـأخرت في تقـديم 
تقاريرها لأكثر مـن خمـس سـنوات أو الـتي لم تقـدم تقريـراً 
مطلوباً بموجب مقرر خـاص اتخذتـه اللجنـة. وقـال إن هـذا 

يمثل جاً حكيماً ينبغي مواصلة اتباعه في المستقبل. 
ـــة أصبحــت متشــابكة  وأوضـح أن المصـالح الوطني - ٣٦
مـع قيـم حقـوق الإنسـان ولذلـك لا يمكـن أن يحتـــل تنفيــذ 
حقوق الإنســان مكانـاً ثانويـاً في التشـريع الوطـني. وذكـر، 
في هــذا الصــدد، أن لاتفيــا مــن بــين الــدول الـــــ٣٣ الـــتي 
تقدمـت بدعـوة دائمـة إلى جميـع الآليـات المواضيعيـة التابعـة 

للجنة حقوق الإنسان. 
ـــده يــرى أن اجتمــاع رؤســاء  ختامـاً، أكـد أن بل - ٣٧
هيئات معاهدات حقوق الإنسان يوفِّر محفـلاً لتبـادل الآراء 
والمعلومات المتعلقة بالإجراءات والمسائل اللوجسـتية، وأنـه 

ينبغي توسيع نطاقه، بالتالي. 
السيد موسى (نيجيريـا): قـال إن نيجيريـا طـرف  - ٣٨
في أغلب الصكوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان وإـا صدقـت 
مؤخــراً علــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــــة الجنائيـــة 
الدوليـة. وأضـاف أن وفـد نيجيريـا يلاحـظ، مـع الارتيـاح، 
أن الاتفاقيات والعهود والمعاهدات الدولية، لا سـيما تلـك 
المتصلة بحقوق الإنسان، يجري التوقيع والتصديق عليها من 

ـــك، أن  جـانب عـدد مـتزايد مـن البلـدان. وأوضـح، مـع ذل
مجرد التوقيع على أحـد الصكـوك لا يعتـبر ضمانـاً لتنفيـذه، 
ــك،  وأن حقـوق الإنسـان يسـتمر انتهاكـها كـل يـوم. ولذل
ـــثر فعاليــة  قـال إنـه يلـزم، في عصـر العولمـة، وضـع نظـام أك
وابتكـاراً لضمـان احـترام كرامـــة الإنســان، وخاصــة، مــن 
خــلال اعتمــاد ــج للتنميــة يســتند إلى حقــوق الإنســــان 
ويكفل مراعاة حقوق الإنسان في جميـع الأنشـطة المضطلـع 
ـا علـى نطـاق منظومـــة الأمــم المتحــدة. وأشــار أن وفــد 
نيجيريـا يرحـب بمـا أبـــداه اتمــع الــدولي مــن عــزم علــى 
مكافحة الإرهاب، منذ أحـداث ١١ أيلـول/ سـبتمبر، وإن 
كـان يؤكـد ضـرورة  ضمـان عـدم وقـوع الأبريــاء ضحيــة 
للتدابـير المتخـذة، والاسترشـاد بمبـادئ حقـــوق الإنســان في 
الكفـاح ضـد الإرهـاب، مـع الأخـذ بنـهج متناسـب، كمـــا 
أكـد المفـوض السـامي لحقـــوق الإنســان. وقــال إن المؤتمــر 
العــالمي لمناهضــة العنصريــة والتميــيز العنصــــري وكراهيـــة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصـب كـان حدثـاً فـاصلاً 
في تـاريخ الأمـم المتحـدة. إذ أدَّى إلى وضـع خطـة لمكافحـة 
التميــيز، وسيســــاعد إنشـــاء وحـــدة لمكافحـــة التميـــيز في 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان علـى تنفيـذ هـــذه 
الخطـة. وقـال إن المؤتمـــر شــهد إبــرام اتفاقــات ذات أهميــة 
ـــت في المــاضي، في  أساسـية في جـبر أوجـه الظلـم الـتي حدث

سياق الرق وتجارة الرقيق والاستعمار. 
السيد تكلا (إريتريا): ذكـر أن بلـده، الـذي نـال  - ٣٩
الاستقلال منذ فترة وجيزة، قـد وقـع علـى جميـع اتفاقيـات 
حقوق  الإنسان تقريباً، أو انضم إليها، وأنـه يتقيـد بنصـها 
وروحـــها بتقـــديم التقـــارير الدوريـــة المطلوبـــة وبــــالالتزام 
ــــات  بــإجراءات الهيئــات المنشــأة بموجــب المعــاهدات وآلي
رصدهـا. وقـال إن إريتريـا قـامت، بعـــد اعتمــاد دســتورها 
الجديد، بتنقيح قانونيها المدني والجنائي لكـي يتمشـيان مـع 
الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع. وأضاف أن وفــده 
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يأسف، مع ذلـك، لأن الإجـراءات القائمـة لا تطبـق دائمـاً 
بأمانة وإنصاف مما يزيد مـن صعوبـة قبولهـا بالنسـبة لبعـض 
ـــل تحولــت إلى أدوات  الـدول لأـا أصبحـت غـير مجديـة، ب
لانتهاك حقوق الإنسـان. وأكـد أنـه، عندمـا يكـون رئيـس 
ومقرر فريق عامل هو الحَكَم في مسـألة تتعلـق ببلـد يكـون 
في حالـة حـرب مـع بلـده وطرفـاً فيـها، ويدافـع أيضـــاً عــن 
حكومتــه ضــد شــكاوى مماثلــة في محــافل الأمــم المتحــــدة 
ومحـاكم الـدول الأخـرى، يصبـح رفـض التعـــاون مــع هــذا 
الفريق العامل مشروعاً من الناحيتين الأخلاقية والسياسـية. 
وأوضـح، في هـذا الصـدد، أن اتخـاذ لجنـة حقـــوق الإنســان 
التدابير الملائمة لضمان احترام هيئاا الفرعية لتراث الأمـم 
المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان وغـير ذلـك مـن 

صكوك حقوق الإنسان مسألة ذات أهمية ملحة. 
السـيد تيســـيما (إثيوبيــا): قــال إن ميثــاق الأمــم  - ٤٠
المتحــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان والاتفاقيـــات 
الدولية والإعلانات المختلفة الخاصة بحقوق الإنسان تحـدد 
الالتزامـات الأساسـية للـدول، فيمـا يتصـل بـاحترام حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية. وأكـد أن إثيوبيـا تـولي أهميـة 
كبــيرة لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتــها، وأن الحكومــــة 
الانتقاليــة، قــامت عنــد توليــها الســلطة في عــــام ١٩٩١، 
بإدراج أحكام الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان في الميثـاق 
المؤقت. ثم اتخذت تدابير لتعزيز وعـي الجمـهور بـالصكوك 
الدوليـة لحقـوق الإنسـان. ولاحـظ أن الدسـتور الاتحـــادي، 
الذي حل محل الميثاق المؤقــت، يشـكل أساسـاً متينـاً لإقامـة 
نظام ديمقراطي وسـيادة القـانون وضمـان الاحـترام الكـامل 
لحقـوق الإنسـان والتمتـع ـا. وأضـــاف أن هــذا الدســتور 
ينص على الانطباق المباشر لجميع المعـاهدات، بمـا في ذلـك 
ــاً  الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، الـتي تعـد إثيوبيـا طرف
فيها (١٥ صكاً دولياً لحقوق الإنسـان، واتفاقيـات جنيـف 
ـــــام ١٩٤٩، وبروتوكولاــــا الإضافيــــة لعــــام  الأربـــع لع

١٩٧٧، واتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة الــ١٧ وصكــان 
إقليميان إفريقيان). 

وذكــر الــدور الهــام الــذي تقــوم بــه المؤسســـات  - ٤١
الوطنيــة في مجــال تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتــها علـــى 
ـــا  الصعـد الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة، فأشـار إلى أن إثيوبي
اتخذت مؤخراً تدابير تشريعية لإنشاء لجنة حقــوق الإنسـان 
ـــا حريصــة  ومكتـب أمـين المظـالم. وأكـد أن حكومـة إثيوبي
ـــــا  علـــى تعزيـــز وحمايـــة الحقـــوق الأساســـية للمـــرأة وأ
اعتمــدت، لذلــك، سياســة وطنيــة تكفــل للمــــرأة فرصـــة 
المشـاركة في الأنشـطة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـــة 
والثقافيـة للبلـد. وأضـــاف إن إثيوبيــا تقــدم تقاريرهــا عــن 
ـــرأة والطفــل إلى الهيئــات المعنيــة المنشــأة  إعمـال حقـوق الم
بموجب معاهدات، وذلـك وفقـاً لالتزاماـا الدوليـة. وقـال 
ـــد تقاريرهــا عــن تنفيــذ صكــوك حقــوق الإنســان  أـا تع

الأخرى التي هي طرف فيها. 
وتـابع حديثـه قـائلاً إن إثيوبيـا تـولي أهميـة خاصـــة  - ٤٢
للتعليــم وتتخــذ، لذلــك، تدابــــير لتعزيـــز الوعـــي بحقـــوق 
الإنسـان بـين الجمـهور العـام، وعلـى الأخـص، في أوســـاط 
المرأة ورجال الشرطة والقضاء وغـيرهم مـن موظفـي إنفـاذ 
القوانـين. وأضـاف أن المنـهج الوطـني يشـمل حاليـاً التربيـــة 
المدنية التي تشغل فيها حقوق الإنسان مكانـاً هامـاً. وذكـر 
ـــانون العقوبــات  أن إثيوبيـا قـد انتـهت مؤخـراً مـن تنقيـح ق
وقانون الإجراءات الجنائية دف تحقيق الاتساق بـين هـذه 

القوانين والدستور الاتحادي. 
وأكــد أن حكومــة إثيوبيــا تشــجع أيضــــاً ممثلـــي  - ٤٣
القطاعـات المختلفـة للمجتمــع المــدني، وخاصــة المنظمــات 
غــير الحكوميــة ومجموعــات النشــاط، علــى المشــــاركة في 
المناقشــات المتعلقــة بمســائل حقــوق الإنســــان، ووضعـــت 



01-6239511

A/C.3/56/SR.32

مدوَّنة لقواعد السلوك تستهدف تشجيع إقامـة الشـراكات 
البناءة مع تلك القطاعات. 

وفي الختام، قال إن البلد ما زالت تواجه مشـاكل  - ٤٤
نقـص الموظفـين المدربـين وقيـوداً ماليـة مـــع غيــاب القــدرة 
المؤسسية الوطنية، بـالرغم ممـا تحقـق مـن تقـدم. وذكـر، في 
هذا السياق، أن إعلان الألفية قد أكـد علـى ضـرورة دعـم 
بنــاء القــدرات الوطنيــة مــن أجــل تشــجيع تنفيــذ مبــادئ 

وممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 
ـــال  السـيد فيليكـس (الجمهوريـة الدومينيكيـة): ق - ٤٥
إن النظـر في التقريـر الـدوري الرابـع المقـدم مـن الجمهوريـــة 
بشـــأن تنفيـــذ العـــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيــــة 
والسياســية وَرَد وصفــه في تقريــر اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق 
الإنســـان (A/56/40). وأعـــرب عـــن ارتياحـــــه، في هــــذا 
الصــدد، للتعليقــات الــتي أبدــا اللجنــــة حـــول الجوانـــب 
ــــد أن  الإيجابيـــة الـــتي ظـــهرت في التقريـــر الـــدوري، وأك
حكومتــه وفــرت للجنــة، بنــــاء علـــى طلبـــها، معلومـــات 
إضافية، بعد تقديم التقرير. وفيما يتصل بـأهم دواعـي قلـق 
اللجنة والتوصيات المقدمة منها، أوضـح أن حكومتـه، الـتي 
ـــــاحترام حقــــوق  تتســـم بالديمقراطيـــة الحقيقيـــة وتلـــتزم ب

الإنسان، ستحيل ملاحظاا في هذا الصدد. 
ــــة، منظمـــة  الســيد تــاران (شــعبة الهجــرة الدولي - ٤٦
العمــل الدوليــة): ذكــر أن العمــال المـــهاجرين وأســـرهم، 
الذين يبلغ عددهم نحـو ٩٧ مليـون شـخص في جميـع أنحـاء 
العالم، يمثلون مجموعة ضعيفة بصورة خاصة. وأضاف أـم 
ضحية للآراء المتحيزة التي يقوم عليها مفهوم الدولة الأُمة، 
والتي ترى أن الهجرة تمثل خطراً على الهوية الوطنيـة، بينمـا 
تتخذ الحكومات جاً نفعياً مفرطاً في هـذا الصـدد، فـترى 
الهجـرة كوسـيلة للاسـتجابة، بشـكل انتقـائي، لاحتياجــات 
سوق العمالة، وفقاً لدورات النشاط الاقتصـادي. ولاحـظ 

ــــال  أنـــه جـــرى التســـليم بمبـــدأ المســـاواة في معاملـــة العم
ــــام ١٩٤٩، في اتفاقيـــة منظمـــة  الأجــانب، لأول مــرة، ع
العمل الدولية المتعلقــة بـالهجرة مـن أجـل العمالـة (المنقحـة) 
(رقم ٩٧)، غير أنه ظـهرت في الثمانينـات حركـة تميـيز في 
ــتي  مجـال العمـل، خاصـة في أوروبـا الغربيـة، مـع المشـاكل ال
صادفها المهاجرون من الجيل الثاني. وقال إن منظمة العمل 
الدولية، في إطار مشروعها المعنـون "مكافحـة التميـيز ضـد 
ـــة في عــالم  العمـال المـهاجرين والعمـال مـن الأقليـات العرقي
العمـل"، والـذي بـدأ في عـام ١٩٩١، وجـــدت أن التميــيز 
ضـد العمـال المـهاجرين والأقليـات العرقيـة يؤثـر علــى نحــو 
٣٥ في المائة من طلبات الوظـائف. وأوضـح أن التميـيز لـه 
تأثـير علــى إدمــاج المــهاجرين وعلــى العلاقــات في مكــان 
العمل وعلى الإنتاجية وعلى العلاقات اتمعيـة. وأكـد أن 
منظمـة العمـل الدوليـة تحـاول تشـجيع الحكومـات وأربــاب 
العمل ومنظمات العمال على اتخاذ تدابـير لمناهضـة التميـيز 
وتعزيز المساواة في الفرص. وأضاف أن توافق الآراء الـذي 
اتسم به المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصـري 
وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصــل بذلــك مــن تعصــب كــان 
خطوة حاسمة إلى الأمام في االات التي تعمل فيــها منظمـة 
العمل الدولية؛ حيث أنه جرى التسـليم بكراهيـة الأجـانب 
بوصفــها ظــاهرة منفصلــة تتطلــــب اســـتجابات متضـــافرة 
ــــة  ومحــددة في مجــال السياســات، خاصــة مــن أجــل حماي
العمال المهاجرين وتعزيز المساواة في مكان العمـل، وذلـك 
ـــة  وفقــاً لاتفاقيــات الأمــم المتحــدة ومنظمــة العمــل الدولي
المتصلـة بحمايـة العمـال المـهاجرين. وذكـــر أنــه تم التشــديد 
أيضاً على ضرورة القيام بحملات تثقيفية وإعلاميـة في هـذا 
الصدد، مع توسيع نطاق تدريب السـلطات العامـة المعنيـة. 
وفي الختــام، أكــد أن منظمــة العمــل الدوليــة تعــتزم، مـــن 
جانبــها، أن تضــــاعف الجـــهود الـــتي تبذلهـــا وأن تســـاعد 
ــــير  الحكومــات والشــركاء الاجتمــاعيين علــى اتخــاذ التداب
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ـــع المــهاجرين أن يعيشــوا في  اللازمـة لضمـان اسـتطاعة جمي
كرامة وأن يتمتعــوا بالمسـاواة في الفـرص في عـالم يتجـه إلى 

العولمة. 
 

البند ١١٢ من جدول الأعمال: النـهوض بـالمرأة (تـابع) 
 (A/C.3/56/L.24/Rev.1)

 
مشروع القرار A/C.3/56/L.24/Rev.1: تحسين حالـة المـرأة 

في المناطق الريفية 
السيد غانسوخ (منغوليا): عرض مشروع القرار  - ٤٧
باســم مقدميــه، وأعلــــن أن إكـــوادور وجمهوريـــة تترانيـــا 
ــــد  المتحـــدة وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة وماليزيـــا ق
انضمت إلى مقدمي مشروع القـرار. ولاحـظ أنـه، بـالرغم 
من آفاق التنمية في الألفيـة الجديـدة، مـا زال هنـاك ملايـين 
من البشر على هامش تلك العملية، وخاصة المــرأة الريفيـة، 
الـتي مـا زالـت تعـــاني مــن صعوبــات هامــة رغــم اعــتراف 
اتمــع الــدولي بمســاهمتها في التنميـــة الزراعيــة والريفيــــة. 
ـــع  وأكـد أنـه يلـزم، لذلـك، اتخـاذ تدابـير إضافيــــة علـى جمي
المســـتويات – الوطنيـــة والإقليميـــة والدوليـــة – لتحســـــين 
حالتـها. وذكـــر، في هــذا الصــدد، اجتمــاع فريــق الخــبراء 
المعني بموضوع "حالة المرأة الريفية في إطار العولمـة" والـذي 
عقدته شعبة النهوض بالمرأة، في اولان بـاتور، في حزيـران/ 
يونيـة ٢٠٠١، بمشـاركة صنـدوق الأمـــم المتحــدة الإنمــائي 
للمـــرأة. وأكـــد أن نتـــائج وتوصيـــات ذلـــك الاجتمـــــاع 
ـــهم تحديــد القــرارات الــتي  سيسترشـد ـا جميـع الذيـن علي
ستتخذ – سواء الدول الأعضاء أو وكالات الأمم المتحـدة 

أو اتمع المدني. 
واسترعى الانتباه إلى الفقرات ٣ و٤ و٦ و٧ و٩  - ٤٨
مـن مشـروع القـــرار، وأوضــح أنــه يجــب قــراءة الفقــرات 
الفرعيــة مــن الفقــرة ٦ بــالترتيب التــــالي: (أ) و(ح) و(و) 

و(د) و(ب) و(ز) و(ط) و(هــ) و(ج). وأعـرب عـــن أملــه 
في أن يعتمد مشروع القرار بتوافق الآراء. 

الرئيـس: أعلـن أن أنغـولا وزامبيـا قـد انضمتــا إلى  - ٤٩
مقدمي مشروع القرار. 

 
البند ١١٥ من جدول الأعمال: تعزيز حقـوق الأطفـال 

 (A/C.3/56/L.29) (تابع) وحمايتها
 

مشروع القرار A/C.3//56/L.29: الطفلة 
الســيد شــينجنجي (ناميبيــــا): عـــرض مشـــروع  - ٥٠
القرار باسم مقدميه، وأعلـن أن أسـبانيا وأسـتراليا وأنتيغـوا 
ــــيز  وبربــودا وأنغــولا وأوكرانيــا وأيســلندا وبربــادوس وبل
ـــــورينام  وبنغلاديـــش وترينيـــداد وتوبـــاغو وجامايكـــا وس
ـــا  والصــين وغامبيــا وقــبرص والكامــيرون وكرواتيــا وكوب
ــي  وكـوت ديفـوار ومالطـة والنمسـا قـد انضمـت إلى مقدم
مشــروع القــرار. ولاحــظ أن الــبرازيل قــد أُغفلــت، مــــع 
الأسف، من قائمـة مقدمـي القـرار الأصليـين. وأن مقدمـي 
مشــروع القــرار قــد قــاموا، ببســاطة، باســتكمال القــــرار 
٧٨/٥٥، نظراً لإرجاء الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة 
المعنيـة بـالطفل، الـتي كـــانت نتائجــها ســتؤثر علــى صيغــة 
مشروع القرار. وإن كـانوا قـد شـعروا مـع ذلـك بضـرورة 
تقديم مشروع القرار، خاصة لأن مسـألة الطفلـة يبـدو أـا 

تختفي تدريجياً من وثائق الأمم المتحدة. 
وأشـار إلى أوجـه الاختـلاف بـين مشـروع القــرار  - ٥١
والقـرار ٧٨/٥٥، فقـال إن عبـارة "أو الانضمـام إليـه" قـــد 
أُضيفـت إلى الفقـرة ٢،  نظـراً لأن الـبروتوكول الاختيــاري 
قـد بـدأ نفـــاذه الآن. وقــال أن الفقــرة ٢١، تدعــو الــدول 
ـــى مســتوى سياســي  الأعضـاء والمراقبـين إلى المشـاركة، عل
عالي، في المؤتمر العالمي الثاني. وختامـاً، أوضـح أنـه جـرى، 
في الفقرة ٢٣، حث الدول الأعضاء، وليس الأمـين العـام، 
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علـى إدراج منظـور جنسـاني في أعمـال الـدورة الاســـتثنائية 
المعنية بالطفل. وأعرب عن أمل مقدمي مشروع القـرار في 

اعتماده بتوافق الآراء. 
الرئيــس: أعلــن أن أرمينيــا وأندونيســــيا وتوغـــو  - ٥٢
وغانا وفرنسا والفلبين وكمبوديا وماليزيا قـد انضمـت إلى 

مقدمي مشروع القرار. 
 

رفعت الجلسة الساعة ١٢/١٥ 
 ____________________

     
 


